
ج

قاصَّة بين الديون
ُ
البنوك  في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في الم

و" سي آي أم بي  Maybank"ماي بنك الإسلامي"  الإسلامية
 نموذجا    CIMB Islamicالإسلامي"

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في المصرفية والتمويل الإسلامي

 إعداد

خالد زين العابدين ديرشوي

ميمعهد المصرفية والتمويل الإسلا
 ماليزيا-الجامعة الإسلامية العالمية

م7102 أغسطس



 ب

 البحثملخص 

 كلٌ منهما  ؛بين طرفين تتم   مجرد معاملة بسيطة كانت المـقُاصة في العصر الحديث من تحولّت
متعددة،  أطراف فيها تشترك آلية وتقنية واسعة الانتشار، عملية إلى، له ومدينٌ  للآخر دائنٌ 
  ،العالم بأسره، الأمر الذي دفع البنوك الإسلامية نطاق بل على فقط، الواحد البلد في ليس

مع البنوك  واءٌ يونها الناتجة عن تعاملاتها سأن تستعين بالمـقُاصة لتصفية د، كغيرها من البنوك
ة الصور والتطبيقات الجديد الأخرى أم مع عملائها، فكان لا بد من تسليط الضوء على

 ك الإسلامية، مع التركيز على كل من بنك "ماي بنك الإسلامي"التي تجريها البنو  للمقاصة
لوصول إلى ا المتبعة في إجرائها؛ بغية التفصيل في الآلياتو  "،سي آي أم بي الإسلاميو"

ة المشروعة، د، وتمييز الصور والتطبيقات الجديوبيان التأصيل الشرعي لهاالفقهي،  فهايتكي
ث هي ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البح .لتكون بديلا  عن الصور غير المشروعة

التي  ك المركزي، أمالبنوك بإشراف البن مشروعية عملية المـقُاصة التي تجري بين البنوك سواء بين
تجري بينها بواسطة المنظمة الراعية لبطاقات الائتمان، وإن كانتا لا تعتبران مقاصة بمعناها 

اق بين يجوز شرعا  الاتفشروطها وهو "تلاقي الذمتين"، كما  الفقهي؛ وذلك لعدم توفر أحد
على إجراء المـقُاصة بينهما فيما ينشأ من ديون في المستقبل بشكل عام، ما  هليالبنك وعم

ائد الدائنة لمقاصة بين الفو ، أما بالنسبة إلى ادامت تنطبق عليها شروط المـقُاصة الصحيحة
نها تقوم على الإقراض والاقتراض بفائدة، أما بدائلها والمدينة فهي غير جائزة شرعا ؛ كو 

المطروحة، فإن منها ما يلحق بها في عدم الجواز، كالأرصدة التعويضية، ومنها ما أجازتها 
الهيئات الشرعية والندوات الفقهية. واتبعنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي في بيان الصورة 

المنهج  ضلا  عنفلية المتبعة في إجرائها بين البنوك، والتطبيقات الجديدة للمقاصة، وتوضيح الآ
التحليلي المقارن، وذلك لتوضيح الفرق بين هذه الصور والتطبيقات، ومن ثم الوصول إلى 

 الحكم الشرعي لها.
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ABSTRACT 

In modern times, the set-off is no longer an ordinary transaction performed between 

two parties of creditor and debtor. Rather it has turned to be a widespread technical 

and machinery process involving by multiple parties at a global level. Similer to other 

Islamic banks also utilise the set-off for settling the debts arising from their 

transactions with other banks as well as their customers. Therefore, an explanation of 

the various modes and novel applications of set-off has become a necessry to outline 

its juristic formulation (al-Takyīf al-Fiqhī) and to explicate its legal grounding (al-

Ta’līl al-Sharī’). The major findings of this study include that the set-offs, which are 

carried out between banks under the supervision of central bank or via the sponsoring 

organisation of credit cards, are legal though they are not in line with a sence of 

juridiction because of its failure in fulfill one of the requirements i.e. “convergence of 

obligations” (talīqī al-dhimmatayn). In addition, the general agreements conducted 

between the bank and its clients on the set-off in debts which may arise in the future 

are also valid as long as the conditions are applicable to them. However, the set-off of 

interest-based lending and crediting is not allowed because of its association with 

usury. Regarding the recommended alternatives of set-offs, there are invalid ones such 

as the compensation and validated ones by the Sharī’ah committees and juristic 

bodies. The researcher has adopted evaluative and comparative analytical methods. 

The former is for explicating the novel models and applications of set-offs and their 

mechanisms applied by the banks and the latter is for expounding the differences 

between these models and applications, thus, find out their legal rulings.  
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 ماليزيا-الجامعة الإسلامية العالمية 
 

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة
 

 خالد زين العابدين ديرشويل: م محفوظة 7102حقوق الطبع 
 

 ون في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة في البنوك الإسلاميةالمُقاصَّة بين الدي
 CIMB Islamic و" سي آي أم بي الإسلامي" Maybank"ماي بنك الإسلامي" 

 نموذجا  
 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 
ستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في إلكترونية أو غيرها( بما في ذلك الا

 الحالات الآتية:

للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط الاعتراف  يمكن -0
 بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة.

الطبع أو  ساخ )بشكليكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستن -7
 بصورة آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام.

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير  -3
 المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

ير مية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلامها عند تغسيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلا -4
 العنوان.

سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير  -5
المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة. وإذا لم يجب 

الموجهة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة 
 به. الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبين

 

 خالد زين العابدين ديرشويأكد هذا الإقرار: 
 

  
 

 ……...........……التاريخ ……………...…                          التوقيع    
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 من يَسعدُ قلبي بلُقياها إلى
 أمي الغالية

 خرت العلمية وبه افتيمن شجعني عل مواصلة مسير  إلى
 أبي الغالي

 روحي ت سكنتيالروح ال إلى
 رفيقة عمري وشمعة دربي إلى

 ي الحبيبةتزوج
 ي وأقاربيتي وأخواتأخو  ىإل

 عالىتأدامكم الله لي سندا  بعد الله سبحانه و 
  



 ح

 الشكر والتقدير

ر والش كر والثناء كل ه لله عزَّ وجلَّ الكريم المنَّان؛ فهو الَّذي أمدني بتوفيقه وفضله ويسَّ  الحمد
لي إتمام هذا البحث على الوجه الَّذي وصل إليه، سبحانه لا أحصي ثناء  عليه هو كما أثنى 

 على نفسه. 
 خي الفاضلشيلأستاذي و  الش كرالص واعترافا  بالفضل لأهله لا يفوتني أن أتوجه بخ

واضع مدرسة في العلم والخلق والت الذي كان لي الدكتور عارف علي عارف القره داغي الأستاذ
والأدب والتقوى والسخاء، فكان أبا  حنونا  يعطي دون كلل أو ملل، فتولاني بتوجيهاته القيمة 

 في عمره، ويمنَّ دَّ التي كان لها أطيب الأثر في إتمام هذه الرسالة، فأدعو الله العلي القدير أن يم
  عليه بالصحة والعافية، وأن يجعل كل ما قدمه لي ولزملائي في ميزان حسناته.

لذي  ا كما أتوجه بخالص الشكر والامتنان لأستاذي الفاضل الدكتور عزان حسن
ل المعاصرة، لا سيما في المسائ ،كان عونا  في إتمام هذه الرسالة بتوجيهاته وملاحظته القيمة

وأثني بالشكر والامتنان لإدارة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا،  كل خير. عني  فجزاه الله
، كما وأشكر IiBF وعلى الخصوص الأستاذة الفضلاء في معهد المصرفية والتمويل الإسلامية

أيضا  كل من أسدى إلي معروفا  أو قدَّم لي نصيحة ، جزىٰ اللهُ الجميع عنيي وعن طلاب العلم 
 لجزاء، وفرجَّ اللهُ كُرُوبَ الأمَُّة.خير ا
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 الرحمن الرحيم بسم الله
 التمهيدي الفصل

 خطة البحث وهيكله العام

 مـقـدمـة
أهل بيته  علىالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد و 

 ، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.  وبعدالطاهرين الطيبين
لهم أسباب السعادة في الدارين، وهذه فقد شرع الله للعباد من الأحكام ما تكفل 

الأحكام تتضمن العبادات والمعاملات والجنايات، وهي تنظم العلاقة بين الإنسان وربه، وبين 
 الفرد والمجتمع.

ح الحياة صب الحياة ولا تصلكثيرا  ما تتعلق بالمال الذي هو ع  هذه المعاملاتفأحكام 
اس، ولكن رع الله تعالى المبادلات المالية بين الن، وللحصول على المال والاستفادة منه شبدونه

 بذلك يكونفبعضهم قد لا يجد البدل فتدعوه الضرورة للحصول عليه عن طريق المداينة، 
لدين أهمية كبيرة في حياة الناس في تعاملهم مع بعضهم البعض، ومن المعروف أن الدين ل

 بين الديون. ةالمـقُاصَّ  ومنها مسألةيحمل في طياته مسائل كثيرة تحتاج إلى دارسة وتمحيص، 
 ف

ُ
منذ  سبين الديون من العمليات القديمة الجديدة. قديمة حيث عرفها النا قاصَّةالم

شروط نا في مصنفاتهم الفقهية المختصرة والمطولة، وذكروا أنواعها، و ؤ قرون طويلة، وتناولها فقها
ة الناس ن اهتماما  كبيرا ؛ نظرا  لحاج، وكذلك أولاها المعاصرو ، والآثار المترتبة عليهاصحتها
ع ن دخول البنوك ميدان الحياة من جهة، وتوسإذ إ ؛ هذا العصر سيما في مجال البنوكإليها في

م تُصدر ، فالبنوك اليو هذه الأهمية المـقُاصَّة أعطىنطاق المبادلات التجارية من جهة أخرى، 
بعضها.   يكات وبطاقات الائتمان تجاهوتستقبل عددا  كبيرا  من وسائل الدفع والقبض كالش

ى لعمليات التجارية سواء  مع عملائها أو مع بنوك أخرى وذلك عالكما أنها تدخل في 
تسوي  تيسيرا  للأمر، وتوفيرا  للجهد والوقت، أصبحت هذه البنوكفالصعيدين المحلي والدولي؛ 

 .قاصَّةالم ـُ الحقوق والالتزامات التي لها وعليها، تجاه بعضها عن طريق
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ة وشروطها والمسائل المتعلق المـقُاصَّة أن تبُحث أحكام ت الحاجة إلىكان  لكل ما سبقو 
للأفراد  اضحةو  تصبح أحكامها جليةلثار، آن لها، وما يترتب عليها م بالتطبيقات المعاصرة

 .يتجنبوهوا الحرام فيعرف، ليعرفوا الحلال فيعملوا به و على حد سواء والمؤسسات المالية الإسلامية
من  لمـقُاصَّةا مزيدا  من التوضيح لمسائل استجابة لهذه الحاجة، ولضيفهذا البحث  لذا جاء

سواء بين  اتمن عملي البنوك في ريخصوصا  ما يتعلق بما يج خلال البحث والتدقيق فيها
في التفصيل و  ،أو بين البنوك وعملائها في الديون المستقبلية المستقرة بعضها مع بعض البنوك

 ،ل الشرعي لهافها وتحليلها وبيان التأصييومحاولة تكي والكيفيات المتبعة في ذلك، الآليات
 راجيا  من الله تعالى السداد والتوفيق.

 
 إشكالية البحث

ة مالية موجودة كونها معامل  المـقُاصَّة لا تخلو كتب الفقه الإسلامي القديمة من التطرق لموضوع
صادر ما يتعلق بها من أحكام في صورتها التقليدية البسيطة قديما ، حيث تناولت هذه الم

تبعا   قاصَّةمُ كثيرة لل  ا  حسب ما تعارف الناس عليه آنذاك، إلا أنه ظهرت في أيامنا هذه صور 
للتطور الهائل الذي يشهده عصرنا الحاضر وخصوصا  في قطاع المصارف والتمويل والأسواق 

تتمثل في مدى مشروعية الصور والتطبيقات الجديدة  المالية؛ مما أدى إلى ظهور إشكالية
لبنوك اسواء تلك التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية فيما بينها، أو التي تجريها  مُقاصَّةلل

يا  ، وذلك لما لمبادلة النقد بالنقد من خصوصية في الشريعة الإسلامية تفادبينها وبين عملائها
التي يمكن أن تكون و  مُقاصَّةييز الصور والتطبيقات المشروعة للللوقوع في الربا، ومن ثم كان تم

 .المـقُاصَّة ضوعمو التي تواجه الباحث في بديلا  عن الصور غير المشروعة من أعظم التحديات 
 

  بحثأسئلة ال
؟ وما دليل مشروعيتها؟ وكيف نميز بينها وبين المصطلحات المـقُاصَّة ما تعريف -0

 المتشابهة؟
 فيها. المـقُاصَّة التي يمكن والديون والحقوقما الأموال  -7
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ييفها وما تك بة عليها؟ت؟ وما الآثار المتر وما شروط كل نوع ؟المـقُاصَّة ما أنواع -3
 الفقهي؟

ي من أ؟ و ةالإسلامي التي تجريها البنوك لمـقُاصَّةوالتطبيقات الجديدة ل ما صور -4
ما حكم ؟ slamicI IMBC و Islamic Maybankهذه الصور يطبقها كل من بنك 

 ؟هذه الصورة الشرع في
 

  أهداف البحث
 يهدف البحث إلى تحقيق جملة من الأمور، منها:

، ومحاولة الخروج بصورة واضحة ومتكاملة عنها، مما يساعد المـقُاصَّة بيان مفهوم -0
 على تمييزها عن العقود المشابهة.

 وز فيها. ، والتي لا تجةالمـقُاصَّ  التي تجوز فيها والديون تمييز الأموال والحقوق -7
، عليها ، والآثار المترتبةكل نوعالتعرف على شروط  و ، المـقُاصَّة أنواع توضيح -3

  .والتكييف الشرعي لها
، ثم بيان لإسلاميةا المتبعة في البنوك الجديدة المـقُاصَّة صور التفصيل في آليات -4

البديل و  يحكمها الشرع وصولا  إلى، والصور التكييف الفقهي لهذه الآليات
 . الشرعي إن وجد

 
 البحثأهمية 

 تأتي أهمية الموضوع من جوانب متعددة، أهمها:
يمكن أن  تيفي البنوك الإسلامية وال تمييز الصور والتطبيقات المشروعة للمُقاصَّة  -0

، الأمر الذي يعود بالنفع على البنوك تكون بديلا  عن الصور غير المشروعة
 محل الدراسة بشكل خاص. الإسلامية بشكل عام والبنكين

ا في الديون النقدية، مما يعني أنها تتعلق بمبادلة المال بالمال، ولا يخفى م قاصَّة ـُالم -7
في ذلك من خشية الوقوع في الربا، لدى بيع النقد بالنقد، فكانت الحاجة ماسة 

 ، وضوابطها، وآثارها المترتبة عليها شرعا .المـقُاصَّة إلى بيان حكم
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3-  
ُ
تتعلق بالمال الذي هو عصب الحياة، وبما يجري فيه من مبادلات بين  قاصَّةالم

البنوك والمؤسسات المالية، ومن المعلوم أن دائرة ذلك اتسعت بشكلٍ هائل في 
هذا العصر نتيجة انتشار استعمال بطاقات الائتمان على اختلاف أنواعها، وفي 

 مختلف البلدان.
والفهم، كي لا يقع الناس في أي  إن موضوع الديون عموما  يستحق الدراسة -4

 خصومة أو نزاع، وحتى يستقر التعامل بين الناس.
إن الكتابة في هذا الموضوع المهم تعتبر إسهاما  من الباحث في إغناء المكتبة   -5

الإسلامية بمزيد من الدراسات المعاصرة التي تتناول جوانب في المعاملات وتخدم 
 لاحها.  البنوك، وتبين المآخذ والعيوب لإص

 
 الدراسات السابقة

صادر ، وقد تناولت الممُقاصَّةلا يكاد يخلو مصدر من مصادر الفقه الإسلامي من التطرق لل
المعاصرة فإن  ما يتعلق بها من أحكام فقهية في صورتها التقليدية البسيطة. وأما الدراسات

ومشروعيتها  ةالمـقُاصَّ  فمعظمها لم يخرج عن ما جاءت به المصادر القديمة، مكتفية بذكر تعري
اصرة عن ق وأنواعها وشروطها، وإن حاول البعض تتناول بعض التطبيقات، إلا أنها كانت

ندوات منها أبحاث قُدّمت لمؤتمرات و  ،مُقاصَّةلل ذكر العديد من الصور والتطبيقات المعاصرة
 ة:وفيما يلي أهم الدراسات السابقوأخرى مباحث وفصول ضمن مؤلف أو موسوعة، 

 
 الرسائل الجامعية 

نعيم جهاد  للباحث ،في الفقه الإسلامي ومدى تطبيقها في مصارف قطاع غزة مُقاصَّةال
 اللحام، وهي رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الإسلامية بغزة، ذكر الباحث فيها تعريف

بالحق  المـقُاصَّة علاقةو  وشروطها والآثار المترتبة عليها المـقُاصَّة وأقسام المـقُاصَّة وحكم المـقُاصَّة
فيها  لمـقُاصَّةا والمال، إلا أن الدراسة اقتصرت على غزة ومدى تأثير الاحتلال سلبا  على تطور

فكان للجانب السياسي قسطا  من البحث، وكانت دراسة الصور المعاصرة محدودة جدا  حيث 
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، وهذا ما ليةز في تطور هذه العمورها البار الالكترونية وآلياتها الحديثة ود المـقُاصَّة لم يذكر
 زيد من الصور الجديدة الأخرى.المسأبينه في هذا بالبحث بالإضافة إلى 

دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في مصر  مُقاصَّةال
، للباحثة ليلى عبد الله الحاج سعيد، وهي رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الحقوق في والعراق
، قاصَّةمُ م، وهي غير منشورة، بحثت فيها الجوانب المختلفة لل0929القاهرة في عام  جامعة

 ب متعددة من كتب الفقه الإسلامي وحاولتاحيث جمعت شتات مسائلها المنثورة في أبو 
استخلاص الأسس التي ترتكز عليها من خلال الفروع التي عالجها وعرضها الفقهاء في كتبهم، 

 كثيرا  على كتاب "  وقد اعتمدت في بحثها
ُ
ةالم م مدكور، في الفقه الإسلامي" لمحمد سلا قاصَّ

فكان خير معين لها  كما تقول هي في مقدمة رسالتها، إلا أنها لم تتطرق في بحثها إلى 
 ، وهذا ما سأبينه في هذا البحث.في البنوك مُقاصَّةالتطبيقات المعاصرة لل

ة د، رسالة دكتوراه نوقشت جامع، ليوسف حسين أحمبحث فقهي مقارن مُقاصَّةال
م، لم أتمكن من الاطلاع على هذه الرسالة إلا 0929الأزهر كلية الشريعة والقانون في عام
ة أنه يبدو من عنوانها أنها تدور حول ك في الفقه الإسلامي وأحكامها متبعة في ذل المـقُاصَّ

رق لتهم في المسألة، دون التطالمنهج المقارن، وذلك من خلال المقارنة بين أراء الفقهاء وأد
 لتطبيقاتها المعاصرة في البنوك أو الأسواق المالية المعاصرة.

 
  :الكتب

ناول صفحة، ت نحو مئتييقع في  ،، للشيخ محمد سلام مدكور1في الفقه الإسلامي مُقاصَّةال
ائل  سفيها الموضوعات المذكورة آنفا  لكن بنوع من التوسع والإطناب مضيفا  إلى ما تقدم م

حة وبطلانا (، ص المـقُاصَّة كثيرة مثل: مسألة )ما يعتبر من اختلاف الدينين المؤثر في عملية
في حقوق  ةالمـقُاصَّ  قبل نشوء الدينين، ومسألة الاتفاق على المـقُاصَّة ومسألة الاتفاق على

                                   
 م(.0953، )القاهرة: مطبعة الفجّالة، المـقُاصَّة في الفقه الإسلاميمدكور، محمد سلام،  0
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ون أن د عند القانونيين بإسهاب، ولكن المـقُاصَّة نشأت قبل العقد، كما أنه تكلم عن حكم
 يتطرّق للجانب التطبيقي لها. 

للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم  ،2والتسوية في الأسواق المالية المـقُاصَّة آليات
وتسوية الصفقات  اصَّةالمـقُ صفحة، بين فيها توصيف آليات سبعينالسحيباني، ويقع في نحو 

نسبية  سواق ذات الأهمية الفي الأسواق المالية، مسلطا  الضوء على الآليات المطبقة في الأ
كأسواق الأسهم الأمريكية وسوق الأسهم السعودية وسوق لندن للمعادن، وفي الجملة كان 
بحثه ذو طابع وصفي، دون التطرق للتحليل الفقهي للوصول إلى الحكم الشرعي لتلك 

ةا الآليات، فالدراسة وكما قال الباحث لا تنزع إلى التحليل والتكييف الفقهي في مسائل  لمـقُاصَّ
 المطروحة.

تأليف الدكتور محمد  ،3 في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة المـقُاصَّة أحكام
 ،-جامعة القصيم-عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في قسم الفقه بن أحمد علي واصل،

ا وأنوعها، وحكمه ـقُاصَّةالم يقع البحث في مئة وسبعين صفحة تقريبا ، ذكر فيه المؤلف تعريف
عبد الله  ، وقد استفاد كثيرا  من بحث الدكتورمُقاصَّةبالإضافة لذكر التطبيقات المعاصرة لل

ك، وأضاف عليها في البنو  مُقاصَّةفيما يخص التطبيقات العملية لل-سيأتي ذكره-الديرشوي
بيقات طوالتوريد والتحويلات، إلا أن هناك ت في عقود كالمـقُاصَّة  بعض التطبيقات الجديدة
 .أخرى معاصرة لم يذكرها

في المعاملات المصرفية )دراسة مقارنة بين القانون والشريعة  مُقاصَّةال
تأليف فؤاد قاسم الشعيبي، جاء الكتاب في ثلاث مئة وخمسين صفحة تقريبا ،  ، 4الإسلامية

ختم  ثم ذكر مشروعيتها وأنواعها وشروط كل نوع ثم المـقُاصَّة بدأ المؤلف كغيره بتعريف

                                   
سلامية العالمية )الرياض: منشورات الهيئة الإ آليات المـقُاصَّة والتسوية في الأسواق المالية،السحيباني،  د إبراهيممحم  7

 للاقتصاد والتمويل، د.ط، د.ت(.
لبحوث )القصيم: منشورات مركز ا أحكام المـقُاصَّة في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة، محمد علي واصل،  3

 م(.7100معة القصيم، د.ط، الشرعية بجا
 م(.7111، 0)بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ط المـقُاصَّة في المعاملات المصرفية، ،فؤاد قاسم الشعيبي  4
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دراسة قانونية  اصَّةالمـقُ في المصارف، وقد كانت دراسته لمسألة مُقاصَّةبالتطبيقات المعاصرة لل
مقارنة بالشريعة الإسلامية، حيث يبدأ بعرض نصوص القانون المدني المصري ثم الإماراتي 

اءت جفاليمني في المسألة ثم ينتقل إلى عرض أقوال المذاهب الفقهية الأربعة فيها؛ لذلك 
 .لمصارفانب التطبيقي في االجوسع في نها لم تتأة، كما يهنها فقالدراسة قانونية أكثر م

، 5القروض المتبادلة، مفهومها وحكمها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي
لنذير عدنان عبد الرحمن الصالحي، تناولت هذه الدراسة مسألة القروض المتبادلة من الناحية 

تطبيقية وذلك من خلال عرض تطبيقها في المصارف بعضها مع بعض وتطبيقها الفقهية وال
 بادلة وبينبين القروض المت ةبين المصارف والأفراد وبين الأفراد مع بعضهم، كما عقد مقارن

 عها وحكمها.اوأنو  المـقُاصَّة بين الفوائد الدائنة والفوائد المدينة، بعد أن بين حقيقة المـقُاصَّة
، للدكتور مبارك بن سليمان بن 6 عامل في الأسواق المالية المعاصرةأحكام الت

 امعة الإمام محمد بن سعودلج قدمت هأصل هذا الكتاب هو رسالة دكتورامحمد آل سليمان، 
قيقة الأسواق ح بين فيه المؤلف باب تمهيديفي المملكة العربية السعودية، تضمن الكتاب 

ا الأدوات المالية المتداولة في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامه ، أما الباب الأول ذكر فيهالمالية
، قهيةإجراءات التعامل في الأسواق المالية المعاصرة وأحكامها الفبين باب الثاني ، في الالفقهية

 وفي هذا الباب خصص فصل ذكر فيه إجراءات التسوية و 
ُ
الية وأحكامها في الأسواق الم قاصَّةالم

امها عقود المعاملات في الأسواق المالية المعاصرة وأحكفبين فيه  الثالث بابالفقهية، أما ال
 ك وعملائه.بين التي تجري بين البنوك أو التي تجري بين البن مُقاصَّةتعرض لل، ولم يالفقهية

 
 
 

                                   
-عَمان)القروض المتبادلة، مفهومها وحكمها وتطبيقاتها المعاصرة في الفقه الإسلامي،  نذير عدنان الصالحي،  5

 م(.0071، 0الأردن: دار النفائس، ط
حوث )الرياض: منشورات الصندوق الخيري لنشر الب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة،مبارك بن سليمان،  3

 م(.7115، 0والرسائل العلمية، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، ط
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   أبحاث المؤتمرات:
ء في ، وقد جا7للشيخ شاه جيهان نقاب الهاشمي عضو إفتاء دبي ،المـقُاصَّة المحاجة في

صفحة، وقد تقدم الباحث به إلى إفتاء دبي في مؤتمر المصارف الإسلامية بين  سبعيننحو 
 م(، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ذكر فيه تعريف7119-ه 0431الواقع والمأمول عام )

وأنواعها ومواضعها وشروطها، ويكاد البحث يخلو من ذكر الصور الحديثة التي تجريها  المـقُاصَّة
 ، كما أن الباحث أدخل في بحثه ما يتعلق بالعينة والوديعة لدى البنوك مما لامُقاصَّةالبنوك لل
 صلة له ب

ُ
 على نحو مباشر. قاصَّةالم
لدكتور عبد الله ل ،بين الديون النقدية: تأصيل شرعي وتطبيقات معاصرة مُقاصَّةال
إلى إفتاء  قدم الباحث به، ويقع البحث في حدود ثلاث و ثلاثين صفحة، وقد ت8 الديرشوي

م(، بدولة 7119-هـ 0431دبي في مؤتمر المصارف الإسلامية بين الواقع والمأمول عام )
كما يذكر بعض   ،المـقُاصَّة الإمارات العربية المتحدة، ويعرض الباحث فيه مذاهب الفقهاء في

 بين البنوك بإشراف البنك المركزي، و  كالمـقُاصَّة  صور التطبيق المعاصر،
ُ
الإلكترونية التي  قاصَّةالم

تتم بين البنوك برعاية المنظمات الراعية لتلك البطاقات، إلا أنه لم يتوسع في ذكر هذه الصور 
 وتحليلها.
إعداد الباحث جواد ، 9في المغربعلى ضوء قانون الالتزامات والعقود  مُقاصَّةال

 ر تعريفه الباحث على ذك، وهو بحث قانوني مقارن بالشريعة الإسلامية، اختصر فيبوزيد
وشروطها وأنوعها وآثرها معتمدا  في ذلك على نصوص القانون الفرنسي والقرارات  المـقُاصَّة

القضاء المغربي، مقارنا  ذلك بما جاء في الفقه الإسلامي، وكما هو واضح من عنوان البحث 
 .ي في البنوكالتي تجر  مُقاصَّة، فلم يتطرق فيه لأي تطبيق معاصر للفهو بحث قانوني

ويأمل الباحث أن يستفيد من جميع تلك البحوث، ويضيف إليها إضافات مهمة، 
 وخصوصا  فيما يتعلق ب

ُ
ين البنوك وعملائها سواء بين البنوك أو بالبنوك  في التي تجري قاصَّةالم

                                   
 م(.7119، )دائرة الشؤن الإسلامية والعمل الخيري دبي المحاجة في المـقُاصَّة، شاه جيهان الهاشمي،  2
دائرة الشؤون ) المـقُاصَّة بين الديون النقدية: تأصيل شرعي وتطبيقات معاصرة،عبد الله محمد نوري الديرشوي،   1

 م(.7119الإسلامية والعمل الخيري دبي، 
 ./ttp://www.marocdroit.comhبحث منشور على الشبكة العنكبوتية، موقع العلوم القانونية،   9

http://www.marocdroit.com/
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ة ومحاول بعة في ذلك،والكيفيات المت ، مع التفصيل في الآلياتفي الديون المستقبلية المستقرة
 يفها وتحليلها وبيان التأصيل الشرعي لها.يتك

 
  منهج البحث

 يتمثل المنهج الذي سأتبعه في كتابتي في هذا الموضوع فيما يلي:
ري التي تج المـقُاصَّة : وذلك من خلال وصف إجراءات عمليةالمنهج الوصفي -0

-سواء بين البنك المركزي والبنوك الأعضاء أم بين البنك وعملائه-في البنوك 
 من وظائف ومهام. هذه العمليةووصف ما يقوم به كل طرف مشارك في 

: وذلك من خلال تحليل الإجراءات والخطوات المتبعة المنهج التحليلي النقدي -7
لة ، وتحليل طبيعة العلاقة بين الأطراف المشتركة فيها، ومحاو المـقُاصَّة في عملية

الفقه  مهات الكتب فيبالرجوع إلى أ-فها وبيان التأصيل الشرعي لها يتكي
؛ وذلك لبيان ما يوافق الشرع منها لتنميتها والاستفادة منها، وما -الإسلامي

 يخالف الشرع منها لاجتنابها والابتعاد عنها.
: سأستخدم هذه المنهج وذلك في سرد آراء الفقهاء والعلماء في المنهج المقارن -3

لتهم وعرض أد-عاصرينسواء الفقهاء القدامى أو الم-المسائل المطروحة للبحث
 ومقارنتها ومناقشتها والترجيح بينها ما أمكن.

 
 بحثحدود ال

بيان أنواعه وشروط  و  االفقهي وأحكامه اوتكيفه افيذكر تعريفه المـقُاصَّة سوف يتناول البحث
 بالمال والحقوق والديون.  المـقُاصَّة كل نوع، وكذلك بيان علاقة

ة بشكل عام، الإسلامي البنوك ا فيات معاصرة لهيتناول البحث ما يتمّ من تطبيقثم 
 ،كأنموذج CIMB ISLAMIC بنكو  MAYBANK ISLAMIC مع التركز على كل من بنك
 والآليات تالكيفياالتي يجرونها، من حيث  مُقاصَّةالـعمليات  وذلك بتسليط الضوء على

وأما  الصحيح، ي، ومحاولة معرفة تكييفها الفقهي للوصول إلى حكمها الشرعهاالمتبعة في
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العقود المتشابهة كالحوالة والوديعة وإسقاط الديون فالكلام عنها لا يكون إلا فيما يخدم 
 البحث.

كونهما من أغنى البنوك الماليزية من حيث الأصول   أسباب اختيار هذين البنكين من
 المالية، ومن حيث النشاط؛ حيث يقدمان خدمات ومنتجات متنوعة لعملائهم.

 
  حثخطة الب

 ستكون خطة البحث متمثلة فيما يأتي:
 مقدمة

 و  والدين، الحق والمال :مقدمة في
ُ
 .افيه قاصَّةالم

 الحق تعريفه وأقسامه، و  المبحث الأول:
ُ
 فيه.  قاصَّةالم

 المال تعريفه وأقسامه، و  المبحث الثاني:        
ُ
 فيه. قاصَّةالم

 الدين، تعريفه، وأقسامه، و المبحث الثالث:        
ُ
 فيه. قاصَّةالم

 

 .وأنواعهاومشروعيتها  المـقُاصَّة تعريف الفصل الأول:
 ، وتمييزها عن المصطلحات المشابهة. المـقُاصَّة تعريف المبحث الأول:
 .المـقُاصَّة مشروعية المبحث الثاني:

 .، وشروط كل نوعالمـقُاصَّة أنواع المبحث الثالث:
 

 المتربية عليها.  ، والآثارالمـقُاصَّة محل الفصل الثاني:
 .الفقهي، وتكييفها المـقُاصَّة محل :الأولالمبحث 
 . المـقُاصَّة الآثار المترتبة على :الثاني المبحث

 

 Maybankبنك  الإسلامية، البنوك في لمـقُاصَّةوالتطبيقات الجديدة لصور ال :ثالثالفصل ال

Islamic  بنكو Cimb Islamic   أنموذجا. 
بين البنوك بإشراف البنك المركزي وحكمها  المـقُاصَّة عمليات المبحث الأول:

 الفقهي.




